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  مقدمة
الماليـة العالميـة    زمنةقاب الأعأهذه دراسة مستقبلية للنظام الرأسمالي الجديد الذي يتوقع الباحث تحققة في   

 ممـا يثيـر   ،نها انهيار النموذج الكلاسيكي المحدث والليبرالي الجديد للنظـام     م التي نتج    ،)٢٠٠٨-٢٠٠٧(الراهنة  
 جانـب دور القطـاع      إلى ، خاصة من حيث الدور الرقابي للدولة فيه       ،سمالي الجديد أاؤلات عن طبيعة النظام الر    تس

 ومسار العولمة الاقتصادية والعولمة     ،لنشاط الاقتصادي إلى ا خير بالنسبة   الأ ومدى الحرية التي سيتمتع بها       ،الخاص
في مختلف بلدان ) ٢٠٠٨–١٩٨٠ (ةخيريلة العقود الثلاثة الأ  ط المالية والتحرر الاقتصادي والمالي التي سادت عملياً      

 وهو  –عقابها  أ وانتهت بانهيارها وانهيار النموذج الكلاسيكي المحدث في         ، تحت راية فلسفة الليبرالية الجديدة     ،العالم
ت المالية المتعاقبة التـي     زمالى الأ إ مما قاد    ، تنظيمياً  ومنفلتاً  هشاً  رأسمالياً قامت بموجبه نظاماً  أالنموذج الذي تبنته و   

  .انتهت بانهيار النموذج نفسه
  

   في ظل آثارها ،أسبابها ، طبيعتها، الماليةالأزمات: أولاً
  الجديدةالكلاسيكية المحدثة والليبرالية 

 شد عمقـاً   تعد الأ  زمة اقتصادية أننا ورثنا   أن   الآ لقد بدا واضحاً  " )١(وباما يقول أكتب الرئيس المنتخب باراك     
مريكيون ملايين الوظائف التي ظلت تعتمد عليها حياتهم حتـى العـام    فقد خسر الأ؛"الكساد العظيم"يام أ منذ   وخطراً
 ويساور الجميع قلـق     .يةمريكجل امتلاكها العائلات الأ   أ بينما ذهبت ملايين البيوت التي لطالما كدحت من          ،الماضي
ن تنزلق أو.. .ةن تمسك بخناقها سنين عديدأة زم لهذه الأن من المرجحإو ...ن يسفر عنه الغدأ ما يمكن    إزاء ،عظيم
يام  وقد لاحظت خلال الأ،... ربما لا نستطيع الخروج منها مطلقاً،لى هوة ركود اقتصادي من العمق والخطرإبلادنا 

الفاشـلة  صداء ذات النظريات    أ ترددت خلالها    ،]لخطة التعافي الاقتصادي المقترحة   [القليلة الماضية انتقادات مضللة     
رفض هذه النظريات بقدر مـا رفـضها        أنني  إ.. . الاقتصادية الراهنة  –ة المالية   زملى هوة الأ  إالتي انزلقت ببلادنا    

ته الحالية سوف يستغرق سنين وليس      أزمن التعافي الكامل لاقتصادنا من      إ.. .جل التغيير أمريكيون من   الناخبون الأ 
  ."...بضعة شهور فحسب

  ة المالية الحالية؟زمهوة الأ إلى كبراشلة التي انزلقت بالاقتصاد العالمي الأفما هذه النظريات الف
نت  منعكسة بالسلطة السياسية التي هيم     ، المحدثين وكينز وفريدمان   والكلاسيكيينشباح آدم سميث    أهنا تظهر   

 ـ   الح ولجوائها منذ القرن الثامن عشر حتى العقد الأ       أشباح في   على البلدان التي حامت تلك الأ       يداالي من القرن الح
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ث فيه الانهيار الكبير فـي سـوق        ة المالية العالمية الراهنة في الشهر نفسه الذي حد        زم عندما نشبت الأ   ،والعشرين
 أيام ثلث ثروتهم خلال ثلاثة      سهم حين خسر حملة الأ    ،)١٩٢٩ أكتوبر/ولتشرين الأ  ( في نيويورك  ةيمريكسهم الأ الأ
خر آ الذي حصل فيه انهيار هائل       – ١٩٨٧كتوبر  أ/ تشرين الأول  ٢١سود  ثنين الأ  يوم الإ  –وكذلك الشهر نفسه    . فقط

نه الشهر نفـسه الـذي      إكما  .  من ثروتهم في يوم واحد     بالمئة ٢٥ سهم حين خسر حملة الأ    ،في سوق نيويورك ذاته   
 إلى  ثم انتقلت  ،ة الرهن العقاري  زمة الحالية في قطاع المصارف وشركات تأمين عملاقة كنتيجة لأ         زمحدثت فيه الأ  

ات زمخر حلقة في سلسلة الأ    آة مالية عالمية ك   أزم محدثة بذلك    ، المال العالمية  أسواق إلى ثم   ،ةسوق نيويورك المالي  
  .ات القرن الماضيي منذ مطلع ثمانينالمالية التي تتابعت

 ١٩٩٤(ينيـة    اللات أمريكا وفي   ،)١٩٩٢( عملة في بريطانيا     اتأزم الأخير القرن    من ينياتوشهد عقد التسع  
الاستثمار في الولايات   التحوط و كبر بيوت   أفلاس واحد من    إ وانتهى العقد ب   ،)١٩٩٩( الشرقية   آسيا وفي   ،)١٩٩٨و

  .)١٩٩٨( Long-term Capital Management – LTCMية المعروف باسم مريكالمتحدة الأ
 ،Enron يةمريكشركات الطاقة الأ أكبر إفلاس فقد بدأ ب، والعشرين الجديد  يدا من القرن الح   ولما العقد الأ  أ

حدث عـدم اسـتقرار فـي    أ مما ،مام اليورو والينأثم بدأ سعر الدولار يتراجع . ة الصناعات التقنية العالمية   أزمثم  
 ومن ثم النظام ،أولاًي مريكة الرهن العقاري لتهدد مجمل النظام المالي الأ  أزمثم جاءت   .  النقد والمال العالمية   أسواق

  . بالانهيار،لمي ثانياًالمالي العا
وجـود  " وراءها جميعا وهـو       واحداً ن هناك سبباً  أ وهو   ، مهماً مراًأ يلحظ   ،ات جميعها زم المتابع لهذه الأ   إن

 منح قـروض    أي ،و دول دون ضمانات مناسبة    أؤسسات  و م أشخاص   لمنح قروض مالية لأ    مؤسسات مالية مستعدة  
 من تلك التي تتحقق من جـراء مـنح          أكبررباح  أمل تحقيق   أى  تكون احتمالات سدادها محفوفة بالمخاطر وذلك عل      

لم يكونوا مستعدين   و ، مغامرين فاسدين  ان القائمين على تلك المؤسسات كانو     أوقد تبين   . )٢("قلأقروض لها مخاطر    
ود حد بعيد بسبب وج إلى  كان،١٩٨٧ المالية عام سهمن انهيار سوق الأأكما . في الطريق السليملاستثمار القروض   

 وبيعها  سهم عن طريق القيام بعمليات شراء الأ      أرباحهم للمضاربين الذين كانوا يحققون      مؤسسات مالية تقدم قروضاً   
 فقد كانت فـي جوهرهـا نتيجـة         ينيات العملة في التسع   اتأزم أما. بشرائهاسعارها ومن ثم القيام     أض  بهدف تخفي 

، وكذلك كـان    ق تخفيض سعر عملة البلد المستهدف     ري طائلة عن ط   رباحاًأعمليات مضاربة حقق فيها المضاربون      
الـرهن  " حيث كانت في جوهرها انتشار ما يعرف باسم       )٢٠٠٨ – ٢٠٠٧(خيرة  ة الرهن العقاري الأ   أزمالحال مع   

شخاص لشراء البيـوت دون  أقراض إ بيوت المال على إقدام أي ،(Sub–prime Mortgage)دون المستوى 
  .)٣(ض في المستقبلضمانات لقدرتهم على سداد القر
سـاس فـي الولايـات المتحـدة     أخيرة بشكل ات المالية هذه في العقود الثلاثة الأزمومن الملاحظ تركز الأ   

ي واليابان وبعض البلدان المتوسـطة      وروبسمالية المتقدمة كالاتحاد الأ   أ ثم غزت بعدواها الاقتصادات الر     ،الأمريكية
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مئـة  ) ١٠٠(من   كثرأ إلى   )٤(حسب تقدير ستيغلتز  ب اتزمالأعدد هذه   وقد وصل   . النمو كالصين والبرازيل وغيرها   
 إلـى   العولمة المالية التـي قـادت      إلى    في ذلك برأيه   سببويعود ال . يةمريك نتيجة لتهور السياسات المالية الأ     ،ةأزم

 ممـا   ،عالمء ال نحاأفي  " السامة"الخارج عن طريق بيع الرهونات       إلى   ة الرهونات العقارية  أزمتصدير وول ستريت    
 إلى  ة المالية زمويعود شطر من الأ   . هاإفلاسعلان  إ إلى   ية التي ابتاعت هذه الرهون    وروب من البنوك الأ   اضطر عدداً 
 المالية والاقتصادية العالميـة فـي ظـل         الأنظمة ترابط   إلى مهم   آخر وشطر   ،في صفوف المستثمرين   تفشي الذعر 

. سواق المالية لغاء الضوابط التي تنظم نشاط المؤسسات والأ      إت باتجاه   العولمة الاقتصادية والعولمة المالية التي ذهب     
 "تفكيك التنظيمات" النهج الذي صار يعرف بتعبير ،دارات التي جاءت بعدهدارة ريغان والإإتبني في وقد انعكس ذلك 

 فصدر فـي    ،يةسواق المال  القوانين التي تضع ضوابط تحد من حرية الأ        إلغاءي  أ ،(Deregulation) "القيود"و  أ
 Glass – Stiegel لغـاء قـانون  إ وتم بموجبه ١٩٩٧ عام "قانون تحديث الخدمات المالية"نتون يعهد الرئيس كل

عقاب أ المالية في سواقهم القوانين التي نظمت عمل الأأ وكان من ١٩٣٣الذي صدر في عهد الرئيس روزفلت عام     
ولكن الـذي   . قانون التحديث الجديد تشجيع التنافس والكفاءة     وكان الهدف المعلن ل   . )١٩٣٣ – ١٩٢٩(الكساد الكبير   

دوات ماليـة  أ إصـدار خذت بعد رفع كل الضوابط التي تنظم عملها في أن المؤسسات المالية    أحصل في الواقع هو     
   . الماليةسواق وتعمل على رفع كفاءة الأةنها مبتكرأ تم وصفها ب،(Derivatives) "المشتقات"جديده تدعى 
 ،ن تقوم بهأ للدور المفترض  القيام بدور معاكس تماماًإلى الأسواق دفعت   أنها اتضح   ،وبمرور الوقت  ،ولكن

المقترضين بشكل يخفض مـن حجـم المخـاطر          إلى   موال من الدائنين  ن تكون المكان الذي تنتقل فيه الأ      أ من   فبدلاً
 المكان الذي يعمل علـى      ، العولمة المالية   كما عكستها  ،الجديدة في ظل نظام الليبرالية      أصبحت ،ودرجة عدم اليقين  

 أسواقة الرهن العقاري الذي كانت      أزم وقد تمثل ذلك بشكل خاص في        ،رفع درجة مخاطر الادخار والاستثمار معاً     
 الذي يقوم   ، ما يعرف بالرهن العقاري    إصدارالمال في الماضي تستخدمه في عملية تمويل بيوت السكن عن طريق            

. أقساط شهرية خلال مـدة محـددة       على   ، ويتم تسديد ذلك القرض مع الفائدة      مشتري ثمن البيت  قراض ال إفيه البنك ب  
 فقـد   ،الأسواق" تحرير"ما بعد   أ. وكانت هناك ضوابط تنظم تلك العملية بشكل يقلص من مخاطر تعثر سداد القرض            

 Sub–prime) " المستوىالرهن العقاري تحت"صبح يعرف باسم أ ما إصداربدأ عدد كبير من المؤسسات المالية ب

Mortgage)،      تدقيق في حالة المشتري المالية وقدرته على الالتزام بمـا           أي   وهي عقود رهن عقارية تباع دون
 لا  حدود عالية  إلى   سعارهاأتزايد الطلب على شراء البيوت ورفع        إلى   دى بالضرورة أ مما   ،يفرضه العقد الذي وقعه   

 ةصدرت الرهن ببيعه لمؤسسة ثانية تقوم بدورها ببيعـه لمؤسـس         أالشركة التي   ثم تقوم   . تتناسب مع قيمتها الحقيقية   
 التـي زادت    "الفقاعة" في ظاهرة    ةم دخول السوق العقاري    ومن ث  ،سعار البيوت أارتفاع في    إلى    مما قاد  ،لخإ.. .ةثالث

  .حدود خطيرة إلى من درجة المخاطر
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رفع شعارها ملتون فريدمان وزملاؤه من اقتصاديي       حدث ذلك كله في ظل النظرية الكلاسيكية الجديده التي          
 خمي الذي حدث في الولايات المتحدة     ن الركود التض  أ إلى    التي ذهبت  ،جامعة شيكاغو في سبعينيات القرن الماضي     

الكبرى في ذلك وشيوع احتكار      لدور الشركات    ن تعير اهتماماً  أ في الاقتصاد دون     ة كان بسبب تدخل الدول    ،يومذاك
نتاج في   في الإ   لانعكاس الوفرة  ساسياًأ  وهي المرونة التي كانت شرطاً     ،سعارعدم مرونة الأ   إلى   ي كان يقود   الذ القلة
 في تلـك   التضخم الذي كان سائداًأنغير . الإنتاج في الطلب لامتصاص فائض ةسعار وزيادحداث انخفاض في الأ  إ

  .ل في الواقع استحالة كنزية مثّ تضخمياًداًحدث بذلك ركوأ فتراجع الطلب وتفاقم البطالة، إلى دىأ ،الفترة
 ؛ن تدخل الدولة في الاقتصاد كان هو السبب في الركـود التـضخمي            أصرت على   أة  ولكن الليبرالية الجديد  

 مما يقتضي ضرورة ترك النشاط الاقتصادي بصورة كليـة لقـوى العـرض              ،مر ضار بالاقتصاد  أنه  إ ف ،وبالتالي
فضل نظام اقتصادي يحقـق     أن نظام السوق الحرة هو      أ فلسفة هذه المدرسة في       وتتلخص .والطلب في السوق الحرة   

ن الحل الذي يقدمه نظام السوق هذا لمعالجة بعض المشاكل هو الحل أ و، والعدالة في توزيع الدخلنتاجالكفاءة في الإ
  :)٥(رةضرو إلى ولتحقيق ذلك فقد ذهبت هذه المدرسة. أسوأ خارج السوق سيكون آخري حل أمثل والأ

 .التحرير المالي الكامل أي – الضوابط التي تنظم نشاط سوق المال إلغاء -

 .سلع خاصة إلى خصخصة المرافق العامة وتحويل السلع العامة -

من القرن   ول القرن الماضي حتى العقد الأ     ينيات منذ عقد سبع   ،مرحلة الليبرالية الجديدة برمتها   وهكذا كانت   
 نفسه الذي تصرفت فيه  سلوبية بالأ مريك تصرفت فيها الحكومة الأ    ،ات متتالية أزممرحلة   ، والعشرين الحالي  حاديال

 فأصبحت ، القرن الماضي  ينياتشاطها قبل ثمان  ن تحررت من القيود التي كانت تنظم ن       أية بعد   مريكصناديق المال الأ  
ن الولايـات   أسـاس   أالابن على   دارة بوش   إ مثلما تصرفت     تماماً ، المرجع المالي الوحيد في العالم     وكأنهاتتصرف  
 فـي  خرى ولها الحق في تصنيف القوى الأ      ،عن قضايا الحرب والسلم   ة  في العالم المسؤول  ة   هي القوة الوحيد   ةالمتحد

يـة  مريكدارة الأ كما تصرفت الصناديق المالية والإ    .  وبين قوى الخير وقوى الشر     ، ودكتاتورية ديمقراطيةالعالم بين   
 أصحاب فأفلس ،ة الرهن العقاري  أزمعندما انفجرت   ولكن هذا اليوم جاء     .. .يوم للحساب ساس عالم ليس فيه     أعلى  

 فأثر ذلـك  ،البنوك بدورها إفلاس إلى دىأما  م،عجزوا عن دفع ديونهم لها و ، لدى البنوك العقارية   المرهونةالبيوت  
 ـ . في ما بينها    بحكم ارتباطات المؤسسات المالية    خرى المؤسسات المالية الأ   في م يتوقـف الـضرر عنـد هـذه          ول

  مما دفع بها   ،سات الاقتصادية التي كانت بدورها مدينة للمؤسسات المالية ذاتها        كل المؤس إلى   بل تعداها    ،المؤسسات
تراجع اقتصادي شـامل لـم يقتـصر علـى           إلى   مما قاد . .ها والاستغناء عن عمالها   إنتاجتقليص استثماراتها و  إلى  

 كمـا   ،ى الصين والبلدان المتوسطة النمو    ي واليابان وحت  وروبالاتحاد الأ  إلى   تعداهانما  إ و ،وحدهاة  الولايات المتحد 
 من حيث صادراتها والمساعدات التي كانت تحصل عليها مـن البلـدان المتقدمـة                به البلدان النامية عموماً    تأثرت

  .ها المالية والاقتصادية من مصاعب مما زاد،ليها سابقاًإنبي الذي كان يتدفق ج وحجم الاستثمار الأ،اقتصادياً
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  ي وثوابته الكلاسيكيةرأسمالأسس النظام ال: ثانياً
ات متتالية تواترت علـى مـدى       أزم، وما سبقها من     ة المالية العالمية الحالية   زمالأيثير النقاش السابق حول     

  :يما يل يتلخصان فيفي ما بينهما،  الصلة  تساؤلين وثيقي،في ظل العولمة الماليةة قود عديدع
  ة؟ فما الجديد في فلسفة الليبرالية الجديد،صل نظام ليبرالي النظام الرأسمالي هو في الأأن بما :الأول

  ة؟ما الجديد في دور الدولة في الاقتصاد في ظل الفلسفة الليبرالية الجديد: ثانيال
 ـ  من خلال متابعة التطور الذي حدث فـي النظـرة          ياًئيمكن متابعة هذين التساؤلين مبد     طبيعـة علـم   ى   إل

خلاقيـة والمعـايير     الأ  مـن المعـايير    ي محرر تماماً  رأسمالن ذلك من فكر اقتصادي      م وما نتج    ،ذاته )٦(الاقتصاد
فبعـد  . خرىصاد من العلوم الاجتماعية الأفقد حررت الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر علم الاقت       . الاجتماعية

قـرون   وفـي اقتـصادات ال     ،خلاقيات والسياسة ن الأ  م لعالم القديم فرعاً   كان هذا العلم في الاقتصادات البسيطة ل       أن
 علـم الاقتـصاد فـي       أصبح فقد   ؛وسيلة سياسية للدولة القومية    ية وفي عصر المركنتال   ، لعلم الإلهيات  الوسطى تابعاً 

 وفـي  نتاجهائلة في الإ  ةن تلك الثورة زياد   مفقد نتج   .  بذاته  قائماً  مستقلاً  موضوعياً علماًالثورة الصناعية وما بعدها     
 وانتشار لفكرة الحرية الاقتـصادية التـي        ،تبادل وتعقد في النظام الاقتصادي     مما نجم عنه اتساع في ال      ،التخصص

  .خلاق والسياسةلهيات والأن علم الإم مما ساعد على تحرير علم الاقتصاد ،حبذت سياسة عدم التدخل الحكومي
 ـأول مـم ثروة الأ كتابه الشهير ١٧٧٦عام ألّف  الذي سميثدم آوقد كان     لعلـم   مكرسـاً لاً كاتب ينتج عم

 همـا الـدافع   (Acquisitiveness) ن الصالح الشخصي والتملكأ إلى  سميثوقد ذهب   . الاقتصاد بشكل صرف  
ن يقتصر على توفير نظام يخضع فيه الصالح الشخصي لتحقيق          أن الدور المناسب للحكومة يجب      أ و ،الرئيس للناس 
سادت صولية التي الأ" المدرسة الكلاسيكية" الذين دانو بمذهبه خرون والاقتصاديون الآسميثوقد شكل  .مالصالح العا

نكليزي في بداية القرن     الإ "مارشال" ـ، ثم تبعتها المدرسة الكلاسيكية المحدثة بدءاً ب       واخر القرن التاسع عشر   أحتى  
 بالرغبـة فـي   ،ي وبشكل رئيس،نشاطاتهم الاقتصادية يندفعون في ن الناسأ وهي المدرسة التي افترضت   ،العشرين

ويعتبر معظم الاقتصادين التقليديين الحـاليين فـي        . شباع ذاتي ممكن  إ أكبرالحصول على عوائد نقدية وفي تحقيق       
جـل  لأفضل نظرة طويلـة ا    أشباع ك تعظيم الربح والإ   إلى   ي فكرة المواطن الاقتصادي الذي يهدف     رأسمالالغرب ال 

 أي   مـن  أكبـر ادية بدقـة    ن هذه الفكرة تفسر نشاطات الناس الاقتـص       أوهم يعتقدون   . ادية الإنساني للسلوك الاقتص 
  .افتراض آخر
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  :)٧( ما يلييجازها فيإالتي يمكن  ةسس والثوابت الافتراضيالأ على هذه يرأسمالالنظام ال قام ،وهكذا
 ويترتب  .س المال النقدي  أستهلاك ور  وسلع الا  نتاجالمؤسسة القانونية للملكية الخاصة في كل من سلع الإ         -

ية والاستهلاكية وفي تخـصيص المـوارد بـين النـشاطات           نتاجعلى ذلك لامركزية في سلطة اتخاذ القرارات الإ       
ن الملكيـة  أويفترض نموذج السوق الكاملة . تجميع الثروة عن طريق دافع الربح والحافز على ،الاقتصادية المختلفة 

 خاصة فـي   بعيد عن الواقع عملياًأمر وهو ،و تقصير أأ  ستؤدي هذه الوظائف دونما خط     نتاجالخاصة في وسائل الإ   
 .ة المشاريع عن مالكيهاإدارنفصال ظل ا

 بهدف الحصول علـى دخـل        من قبل مشاريع مملوكة ملكية خاصة      نتاجة الإ إدار أي   ،المشروع الخاص  -
 من القرارات الفردية ي بعدد كبير جداًرأسمالقتصاد ال يتميز الا ،ب الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج    وبسب. بشكل أرباح 

م كمـا يقـو   . وتحدد الأسعار  ، وزماناً  ومكاناً  وكماً  نوعاً نتاجالإوالمبادلات السوقية التي تقوم فيها المشاريع بتحديد        
  .لسلع المشتراةإلى ا بالنسبة المستهلكون باتخاذ قرارات عديدة

 حيث توفر العلاقات السعرية مؤشـرات لتوجيـه         ، جهاز الأسعار   الاقتصادي عن طريق   التحكم بالنشاط  -
  .فراد المجتمعأ الناتج الكلي بين  وتوزيع،ية البديلةنتاجار بين الفنون الإ نحو السلع المطلوبة والاختينتاجالإ

 ـ ب من السوق    ية في بيع منتجاتها بسعر تنافسي يكفل لها نصيباً        نتاجمنافسة بين المشاريع الإ    - ا سب كفاءته
 .مية كبيرة في النظام الرأسماليأوتخدم المنافسة كقوة ذات . الإنتاجية

 بالغياب النـسبي    والأصولية الكلاسيكية   الرأسمالية تتميز   إذ. حدود للحكومة في الاقتصاد الوطني    دور الم  -
 مي نـشاطاً  ظم النـشاط الحكـو    ويبقى مع . والإنتاج سعار خاصة منه الأ   ،للرقابة الحكومية على النشاط الاقتصادي    

ن يصاحب حرية   أويتطلب ذلك   .  نشاط اقتصادي  أيالرئيس للقيام ب   في حين يبقى الحافز الفردي هو الدافع         ،تنظيمياً
  .ة المشاريعإدارلى الربح من خلال الفرد حوافز معينة يوفرها النظام للحصول ع

كمة لـذلك  لية السائدة والحاالآ الذي هو  سعاري من خلال نظلم الأ    رأسمالتتم الرقابة على عمل الاقتصاد ال      -
ة في الاقتـصاد    زمنجاز الوظائف الرقابية اللا   إ ويتم عن طريقها     ،الأفرادالوسيلة التي تنسق بين نشاطات       ،الاقتصاد
 .المذكور

  
ويـتم  . حد كبير  إلى   لاقتصادية لامركزية ية مملوكة ملكية خاصة يجعل القرارات ا      نتاج كون الموارد الإ   إن

ومن المفـروض   . سعار والأ سواقت النظام الاقتصادية عن طريق شبكة مترابطة ومحكمة من الأ         التنسيق بين وحدا  
في ما بينها فـي      والأسواق الأسعاروتترابط  . لتوازن في كل سوق من هذه الأسواق       على تحقيق ا   سعارن تعمل الأ  أ

  .سلسلة لا نهاية لها
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 تبـادلاً  و ،ك والاستهلا نتاجصة في وسائل الإ   ي اللامركزي ملكية خا   رأسمال يتضمن النموذج ال   ،وفي النهاية 
قـرارات اجتماعيـة حـول       إلى   فراد على سلع معينة   ويترجم النظام طلبات الأ   .  ومسؤولية فردية  ،نير ح واختياراً

  :وذلك بمعنى ،(Impersonal)غير شخصي  نجازاًإ ن ذلك يمثلموما ينتج . والإنتاج سعارالأ
 .نساني واعٍإ ليست نتيجة تصميم ،ساس للاختيارأيلة لجمع المعلومات وك التي تعمل كوسالأسعار آلية ن أ-

 لن يكونوا بالضرورة شاعرين بالنتائج العمليـة      ، لمؤشرات السوق   الذين يقومون بالاختبار طبقاً    أولئك ن أ -
  .)٨(المترتبة على قراراتهم تلك

  
  يرأسمالداء الاقتصادي للنظام الالتفسير الكلاسيكي للأ: ثالثاً

 نشأ الاقتصاد الكلاسيكي في نهاية القـرن        ،علاهأكما وردت   ي  رأسمالساسية للنظام ال  لثوابت الأ إلى ا  ستناداًا
داء الاقتصادي للنظام   وكان هدفه الرئيس تفسير الأ    .  القرن العشرين الماضي   ينيات حتى ثلاث  الثامن عشر وبقي سائداً   

  :ساسيينأافتراضين لى ع  النظرية الكلاسيكيةوقد ارتكزت. ساس الملكية الخاصةأ القائم على المذكور
 علـى    التي تمنع بائعي السلع والخدمات من السيطرة       ،ي لمبدأ المنافسة الكاملة   رأسماللخضوع النظام ا   الأول

  .ها في السوق التنافسيةأسعار
  .ية المتاحة هو الوضع الطبيعي للاقتصادنتاج الشامل والكامل للطاقة الإالاستخدام ن أالثاني

 بين الاسـتخدامات    نتاجر في تفسير كيفية تخصيص عوامل الإ      يفة التحليل الاقتصادي تنحص   ن وظ إ ف ،لذلكو
وهنا تصبح القوة . ية بين مالكي تلك الموارد نتاج المتولد عن استخدام الموارد الإ     نتاجالبديلة وكيفية توزيع الدخل والإ    

تهلكين ومـالكي المـوارد     لذاتية لكل من المنتجين والمس    الدافعة في هذا النظام وفي ظل هذه الافتراضات المصلحة ا         
 الـسلع   أسـواق دية دورها فـي     أوتصبح وظيفة المنافسة ضمان استمرار دافع المصلحة الشخصية في ت         . الإنتاجية

  .بأسرهوالموارد بالشكل الملائم لصالح المجتمع 
  

لة بخلق حالة من الاستخدام الشامل      جور كفي  والأ سعارن مرونة الأ  أ إلى   وقد ذهب الاقتصاديون الكلاسيكيون   
 من ذلـك علـى    مركزين بدلاً، في وقت معين مهملين المستوى الفعلي للاستخدام الذي قد يكون سائداً  ،في الاقتصاد 

 علـى   م الشامل مبنيـاً   وقد كان قبولهم لحالة الاستخدا    .  لمقدار معين من الموارد المتاحة     دراسة الاستخدامات البديلة  
  :افتراضين

 وهـو مـا     ،ن العرض يخلق الطلب عليه    ، لأ  حصول نقص في الطلب الفعال في السوق       إمكانيةعدم   لالأو
 .(Say)  ساييعرف بقانون
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ية بطالة قـد تنـشأ فـي        أ في السوق الحرة يعمل بصورة تلقائية على القضاء على           سعارن نظام الأ   أ الثاني
ية بطالة عامة ناشئة عن فائض      أن  أ إلى   )١٨٣٢ – ١٧٦٧( (Say)  ساي  فقد ذهب الاقتصادي الفرنسي    ،الاقتصاد

ن حـدوث   أ إلـى    وذهب الكلاسيكيون . ن العرض يخلق الطلب عليه    أ ذلك   –مر غير محتمل    أي في السلع هي     إنتاج
 إلـى   جورأن تـدفع بـالأ     إلى   جور مرنة، مما يؤدي بقوى السوق      والأ سعار ما دامت الأ   ،بطالة عامة سيكون مؤقتاً   

ين نظرية منفصلة تبحث في     يولم يكن لدى الكلاسيك   . م جميع العمال العاطلين عن العمل     بحيث يتم استخدا   الانخفاض
 وباستمرار نحو تحقيـق  ن قوى السوق تضمن ميل الاقتصاد تلقائياًأ إلى ا بل ذهبو ،مستوى النشاط الاقتصادي الكلي   
  . الشامل للسببين المذكورين أعلاهالتوازن في مستوى الاستخدام

 كجمود  ،نها ناشئة عن عدم اكتمال السوق التنافسية      أ فلا بد من     ،ية بطالة في دنيا الواقع    أ  كانت هناك  إن أما
 فقدان الثقة مما يـدفع      أو ، والتدخل الحكومي  ، بسبب الاحتكارات  سعارم مرونة الأ   وعد ،جور بفعل نقابات العمال   الأ

  .الامتناع عن القيام بالاستثمار إلى بالمستثمرين
  

  سيكية وظهور الكينزيةانهيار النظرية الكلا

 الكساد الكبير الـذي سـاد       ةالانهيار تحت وطأ   إلى   ي الكلي رأسمالتعرضت النظرية الكلاسيكية للاقتصاد ال    
 لـم يـستطع   إذ )١٩٣٣ -١٩٢٩( من القرن العشرين الماضي ولية في الثلث الأوروبية والأمريكالاقتصادات الأ

 فـازدادت   ،ن يواجه الامتحان الصعب الذي تعرض لـه عندئـذ         أي  رأسمالالافتراض الكلاسيكي حول الاستخدام ال    
ن أ إلـى     قـساوة الكـساد    أدت وقد   ،البطالة عالية ومستمرة لسنوات عدة     نسب    وبقيت ،ة وحد التقلبات الدورية طولاً  

ى مر يحدث عل  أن البطالة هي    أيعترض العديد من الاقتصاديين على وجهة النظر الكلاسيكية التقليدية والمحدثة من            
  .هامشي فقط لوضع غير توازني مؤقتنها تعديل أ و،المدى القصير فقط
الذي هاجم فيه النظرية  )٩(النظرية العامة للاستخدام والفائدة والنقود كتاب كينز الشهير )١٩٣٦(فظهر عام 

لة توازن في   ن يكون الاقتصاد في حا    أي جديد كانت النقطة الرئيسة فيه أن من الممكن          أ وعبر فيه عن ر    ،الكلاسيكية
. لا حالة خاصـة فقـط     إن الاستخدام الشامل ما هو      أ و ،مستوى معين منه   أي   دونه في  أو   مستوى الاستخدام الشامل  

 مهملين بذلك مستوى الطلـب      ،ن العرض يخلق الطلب عليه    أمن   (Say)  ساي وانتقد كينز قبول الكلاسيكين لقانون    
 ولكنـه   ،هم في تحديد الطلب الكلي     الدور الأ  مارسن الاستثمار ي  أو ،الكلي الذي هو متغير لا يمكن التأكد منه مسبقاً        

  .لة التغير في توقعات المستثمرينمعرض للتقلب بسبب سهو
جور بسبب النقابات العمالية التي تحول دون خفض         وللأ سعاركما انتقد كينز افتراض الكلاسيكين لمرونة الأ      

 ، في ظل تراجع الطلب الكلي     سعارالألاحتكارية في تخفيض    عمال ا  حالة حدوث بطالة وتردد شركات الأ       في جورالأ
 القطاع الخاص قد    نإكما  . الإنتاجيةما دون الاستخدام الكامل للطاقة       إلى    والاستخدام نتاجانخفاض الإ  إلى   مما يقود 
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حالة إلى    لفعل ذلك بهدف العودة     حكومياً  مما يتطلب تدخلاً   ، الفجوة بين الطلب الكلي والعرض الكلي      يتردد في ملء  
 ،محدود للدولة في الاقتـصاد الـوطني       وهو التدخل ال   ،يرأسمالحدى ثوابت النظام ال   إبذلك    مفنداً ،الاستخدام الشامل 

فهو يرى  . الأخيرهذا المستوى    إلى    تلقائية عودة مستوى الدخل الذي هو دون مستوى الاستخدام الشامل          مبدأوكذلك  
فالطلب الكلي الذي يتكون من     . (Say)  ساي  وهو عكس ما جاء به     ،ن الطلب الكلي هو الذي يخلق العرض الكلي       أ

 ، هو الذي يقرر وبـصورة مباشـرة       ،والأفرادسر   الاستهلاكي من جانب الأ    والإنفاق ،نفاق الاستثماري للمشاريع  الإ
لا  هذا الطلـب الكلـي قـد         أنغير  . ية المتاحة نتاج وبصورة غير مباشرة مدى استغلال الطاقة الإ       ،الإنتاجمستوى  

ة فائضة وبطالة في عوامل     يإنتاج وبالتالي طاقة    ،تضخماً أو    مما يسبب انكماشاً   ،يتطابق بالضرورة مع الدخل الكلي    
  . في الأسعارأو ارتفاعاً ،الإنتاج

نزية هذه ثم التخلي يتبني النظرة الك إلى  في ثلاثينيات القرن العشرين الماضي"الكساد الكبير" قساوة أدتوقد 
عديل نها ت أ و ،ن البطالة هي حالة تحدث على المدى القصير فقط        أر الكلاسيكية التقليدية والمحدثة من      عن وجهة النظ  

ل على نطاق واسـع مـن معظـم         بِ وقُ ،وقد انتشر الفكر الكينزي بسرعة فائقة     . هامشي لوضع مؤقت غير توازني    
 الذي نفـذ سياسـة ماليـة     ،لرئيس روزفلت ية بقيادة ا  مريكة الأ دارالإ إلى   ضافةالإ ب ،الاقتصاديين المعروفين يومذاك  
.  شـاملاً  ن يحقـق اسـتخداماً    أسوق يمكن   ن التدخل الحكومي الواسع في اقتصاد ال      أتوسعية برهن من خلالها على      

 الرأسـمالية  والبلـدان  ،بشكل خـاص ة ية في الولايات المتحدالسياسات المالية والاجتماعفي  الكينزي الأثرواستمر  
 عنـدما  ،هينيات القرن الماضي حتى سبع ينياتواسط ثلاث أمنذ  وذلك   ، وغيرها، بوجه عام   وروباأ في   الأخرىالمتقدمة  

جـائزة  ي الكلاسيكي الجديد ميلتون فريدمان الذي حاز على         مريكللكينزية بقيادة الاقتصادي الأ   ة  حدثت ثورة مضاد  
  .١٩٨١نوبل في الاقتصاد عام 

  
  مضادة للكينزية وانهيارهافلسفة الليبرالية الجديدة والثورة ال: خامساً

 ـ  أفي ما   ة  وقد تبلورت هذه الثورة المضاد     مـا يمكـن تـسميته     أو ،"الليبراليـة الجديـدة  "ـ صبح يعرف ب
  :)١٠(ما يلي  التي يمكن تلخيصها في،"الكلاسيكية المحدثة الجديدة" بـ

  .ع حد للتدخل الحكومي في الاقتصادوض -
  . العرض والطلب في حركته بقانونيبقى الاقتصاد محكوماً -
  .الاتجاه نحو الخصخصة أي –القطاع الخاص  إلى تصفية المشاريع المملوكة من قبل الدولة ونقلها -
  .سلعة سوقية إلى نسانيإتحويل كل نشاط  -
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 في مجالات الـصحة      وخصوصاً ،ليتها الاجتماعية تجاه مواطنيها   و تخلي الدولة عن مسؤ    ويعني ذلك ضمناً  
  :بذلك رأياً متزمتاً يدعو إلى فريدمان وقد خلق. جتماعيةعليم والشؤون الاوالت

ع القيود التي تحد من     زالة جمي إ و –س المال   أ خاصة ر  –الحرية التامة لحركة السلع والخدمات والعوامل        -
 .تلك الحركة

لحة الاقتصاد بأي شكل من     ن تدخل الدولة ليس في مص     أن القطاع الخاص هو خير من يخدم الاقتصاد و         أ -
 .شكالالأ

 القطاع أن بمعنى ، سوف يزول على المدى الطويل،قصور في النشاط الاقتصادي أو خلل أو عيب أي ن أ-
 .وازن ضمن هذه الحرية بشكل تلقائيالخاص سوف يحقق الت

إلـى   ومن استثمار ،آخر إلى يإنتاجية في الانتقال من نشاط نتاجس المال والمؤسسات الإأحرية حركة ر  -
 .يود قأي ودون ،آخر

 والعلاقـات الاقتـصادية     ،تحرير الاقتصادات الوطنية داخليـاً     إلى    جرت الدعوة  ،هذه المبادئ  إلى   واستناداً
المـال علـى المـستويين المحلـي         رأس رفع القيود عن حركة السلع والخدمات والعوامـل و         أي ، عالمياً ،الدولية

الاقتصادية والعولمـة    تم تحقق العولمة     ، الواقع رضأادئ وجرى تطبيقها على     ي هذه المب  وعندما تم تبنّ  . والخارجي
وصـندوق   (WTO)  منظمة التجارة العالمية   ،ن قبل مؤسسات بريتون وودز الثلاث     جرى تنفيذهما م  و ،المالية معاً 
 وقد تم تبنـي فلـسفة   . للعولمتين المذكورتينذرع الثلاث الأتشكلالتي  ،(WB) والبنك الدولي (IMF) النقد الدولي 
 ورئيسة الوزراء البريطانيـة     )١٩٨١(ي الجمهوري السابق رونالد ريغان      مريك الجديدة في عهد الرئيس الأ     الليبرالية

 من خلال المؤسـسات الدوليـة الـثلاث       ما هذه الفلسفة في بلديهما وفي العالم         اللذين عم  ،)١٩٨٠(المحافظة تاتشر   
ذ إ ، في الجزء الثالث منه)١١(يوروبر الاتحاد الأ في مسودة دستو انعكس مثلاً رسمياًصبحت موقفاً أ بحيث   ،المذكورة

وجوب اعتناق الفلسفة الليبرالية الجديدة واعتمادها في تـسيير         بنص على ضرورة التزام الدول القابلة لهذا الدستور         
 نتاجالإذكر للملكية العامة لوسائل      أي   سقاطإوقد تم بالتالي    . لاجتماعية والاقتصادية والثقافية  المؤسسات السياسية وا  

  . والتبادلوالتوزيع
نشوء  إلى    مؤدية بالتتابع  )٢٠٠٨-٢٠٠٧(ة المالية الراهنة من خلال فقاعة الرهن العقاري         زمثم جاءت الأ  

 ،متقدمها وناميهـا   ت بكلكلها على بلدن العالم المختلفة     ءنا ة اقتصادية خانقة  أزم إلى   ة مالية ماحقة قادت بدورها    أزم
 سقوط كل النظريات الاقتصادية السابقة لها       أيضاً وإنما الليبرالية الجديدة فقط،     انهيارليس   معلنة   ،كبيرها وصغيرها 

 ـ   ،ها من كلاسيكية آدم سميث وأتباعه     والقائمة علي   ومـن   ،بيكـو  و روبنـسون  و ،"مارشال " ثم الكلاسيكية المحدثة ل
 القـرن   ينيـات  في ثلاث  ول الأ  الكبير وائل القرن العشرين حتى الانهيار    أي منذ   رأسمالشايعهم من المؤمنين بالنظام ال    
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 ـأنزية خاصة من حيث     ي مبرهنة بذلك على مصداقية النظرية الك      )١٩٣٣ – ١٩٢٩(نفسه   ة دور الدولـة فـي      همي
  .الاقتصاد الوطني

- ١٩٨٠(ة خيرت بشكل خاص في العقود الثلاثة الأالتي جر هذه التطورات  من بينه ما يمكن استخلاصإن
  : ما يلي)٢٠٠٨

 ،ما كان عليه سـابقاً     إلى   بعدها لن يعود    ،ساسية كثيرة أتصاد العالمي قد تعرض لتغيرات هيكلية و       الاق إن -
 . جديداً دولياً ومالياً اقتصادياًمما يقتضي نظاماً

وابط على النـشاط الاقتـصادي      انهيار الفلسفة الليبرالية الجديدة يؤكد ضرورة تدخل الدولة بوضع ض          إن -
ن يكـون التـدخل     أ وذلك بشرط    ،موال لمنع عمليات المضاربة وتنظيم حركة الأ      ،خصوصاً والنظم المالية    ،عموماً
 ، متى ما كان في ذلك مصلحة للاقتصاد الوطني        موال ولا يحد من انتقال رؤوس الأ      ، وليس عشوائياً   ومبرراً عقلانياً

 كما حدث   ،انهياره إلى   التالي وب ،خنق الاقتصاد  إلى   قد تقود ة  ن القيود المتشددة دون ضوابط محدد     أ إلى   ونحن نذهب 
 وبالتالي  ، الوطني نما التوجيه لصالح الاقتصاد   إ و ،فالمطلوب هو تدخل عقلاني ليس هدفه التحكم      . في النظم الشمولية  
 .المجتمع المدني

 هـشاشة النظـام   ، خصوصاً)٢٠٠٨-٢٠٠٧( ة المالية الأخيرةزموالأ ، المالية عموماً  اتزمالأ أثبتتلقد   -
ما يتعلق بغيـاب الرقابـة الفاعلـة للـدول            في  خصوصاً ، والسياسات المتحررة التي اتسم بها     ،نفلتي الم رأسمالال

 .والحكومات

 متعدد  عالمياً مالياًظاماًوسيصبح هذا ن. ية مكانتها في النظام المالي العالميمريكالأة فقدان الولايات المتحد -
  .والصين والهند وبلدان الخليج العربي النفطيةي واليابان وروب بما في ذلك دول الاتحاد الأ،الأطراف

 ـنمـا هـي   إة مالية وأزمنها ليست مجرد أة المالية الراهنة على زمالأ إلى ونحن نذهب مع من ينظر     ة أزم
 خذ منه بيتـه    فيسلب توفيرات العامل ثم يأ     ،ي دماء البشرية  رأسمال يمتص فيها النظام ال    ،خلاقية واجتماعية وسياسية  أ
  .)١٢(امتهمكان عمله وكرو

من اقتصاد عينـي يقـوم       أي   –اقتصاد مالي    إلى   دور العولمة المالية المدمر في تحويل الاقتصاد الحقيقي       
 مما يهدد   ،صول حقيقية عينية  أدوات مالية غير مرتبطة ب    أاقتصاد مالي يقوم على      إلى    وتبادل السلع والخدمات   إنتاجب

  .الإفلاسوهاوية الكساد  إلى بانزلاق الاقتصادات العالمية
 المال مـن النـشاط      رأس ،حد كبير  إلى    من خلال التحرير المالي غير المنضبط      ،لقد حولت العولمة المالية   

 عمليـة   إلـى  أدى مما   ،سهل لاستنزاف الثروات   المضاربات التي تعتبر الطريق الأ     سوق إلى   ساسي في الأ  نتاجالإ
ل العولمة المالية والتطور المتـسارع فـي وسـائل          وفي ظ . قوى من حيث القدرة المالية     الأ ىد المال ل  رأستمركز  

  .دود في سعيه المجنون وراء الربحبعد الحأ إلى  المال المضارب هو المسيطررأس غدا ،الاتصال العصرية
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 الـسلع   أسـعار  أصـبحت  ،تنظمهـا  قواعد أو   قوانين أو   قيودي   لهذه المضاربات غير الخاضعة لأ     ونتيجة
 وأحيانـاً  ، بشكل غير واقعـي     هبوطاً أو تترنح صعوداً  ،عمليات المضاربة هذه  والخدمات والخدمات والعملات في     

جورج "شهر  د المضارب الأ  ي  على ،١٩٩٢سترليني عام   ة الإ أزم الانفجار، كما حدث في      إلى أحياناً أدى مما   ،خيالي
رثة اقتصادية  إلى كا   فأدت ،١٩٩٨ – ١٩٩٧ كما كانت تسمى، في عام       ،الأربعة الآسيوية النمور   ةأزمو ،"سوروس

 مما تسبب في هبوط حاد في قيمة موجوداتها من الـشركات والمـصانع              ، المال المضارب منها   رأس عندما هرب 
  مـشكلاً  ،بخس الأثمان أراء هذه الموجودات ب   شإلى   المال المضارب والهارب نفسه      رأس ليعود   ،والبنوك والعقارات 

  .)١٣(انة استنزاف وسرقة لاقتصادات هذه البلدي عملأكبربذلك 
 كما حدث مع شركة     ،عادة ما تكون مصحوبة بفضائح    و ات تحدث بشكل مفاجئ   فلاسوكانت الانهيارات والإ  

 ـ حيث وصف    ،مليار دولار ) ٤٦( رأسمالها البالغ   ،ية للطاقة مريكنرون الأ أ  الفـضائح فـي     أكبـر حـد   أها ك إفلاس
  .)١٤(التاريخ

، ترتب عليه    المال الدولية  أسواق اندماج واسع بين     ،يةن العولمة المال  موقد ترتب على التحرير المالي الناتج       
 والسندات والمضاربين بهـا     سهمعدم استقرار اقتصادي ومالي لما خلقه من طبقة طفيلية مكونة من تجار الأ            بدوره  

لـى  النامية ع ادية العامة في الدول المتقدمة و      متخطين راسمي السياسات الاقتص    ،وبالعملات المختلفة المتقلبة القيمة   
 – سواقالأ أي – العملات في ظل التحرير المالي المذكور وخروجها وأسواق المالية الأسواق تشابك نإكما . السواء

 قد جعلهـا تعـصف بالاقتـصادات        ، لغرض الاستثمار  موالت وتوفير الأ  ساسية في تعبئة الادخارا   الأعن وظيفتها   
فقد بدوره الـسياسات النقديـة اسـتقلالها        أ مما   ،ينزمللاخيرة عناصر الاستقرار والنمو ا     بحيث افتقدت الأ   ،الوطنية

ة الاقتـصاد  دار لإكما جرى تحجيم السياسة الماليـة كـأداة  . صبحت مجرد تابع للتغيرات النقدية الدوليةأوفاعليتها ف 
سة دوات المباشرة التي كانت تجعـل الـسيا      التخلي عن الأ   "إلى العولمة   أدتوهكذا  .  وتوزيع الدخل  والتنمية الوطني

  .)١٥("داة الرئيسية التي تخضع لها السياسة النقديةالمالية هي الأ
  

  )الليبرالية الجديدة(ة المالية في ظل زمدور العولمة في الأ: سادساً
 ، والتوزيـع  نتـاج  الذي يقوم على عولمة الإ     الأساس وهو   ،للرأسماليةساس الاقتصادي   تنبع العولمة من الأ   

 وتوزيع دوليين تقوم بهما شركات متعددة الجنسية تنشط على   وإنتاج ،الأطرافدة  فينعكس في تجارة دولية حرة متعد     
البنك الدولي وصندوق النقد الـدولي ومنظمـة التجـارة          في   ومؤسسات مالية وتجارية دولية متمثلة       ،نطاق عالمي 

عاء بـسياسة اقتـصادية     وبذلك تفقد الدولة الاد   . قليمي ودولي واسع النطاق   إتكامل اقتصادي    إلى   ضافة بالإ ،العالمية
وتصبح اسـتراتيجيات   .  والمهيمنة على الاقتصاد العالمي    وتنموية مستقلة عن السياسات المماثلة في الدول المتقدمة       

وتفرض قوى السوق من خلال الشركات المتعددة الجنسية والمنظمات         . ة الاقتصادية المحلية غير فاعلة عملياً     دارالإ
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 وهكذا تغدو العولمـة فـي       ،قطار مهما كانت مواقعها وتفضيلاتها     بين جميع الأ    تطابقاً  بل ،الدولية الحاكمة انسجاماً  
وهو جوهر العولمة    ،)١٦( المال رأس السلع والخدمات و   أسواق لتكامل اقتصادي عالمي متزايد في        انعكاساً ،جوهرها

الليبراليـة   الفلسفة"  في ظل،ية خصوصاً مريكلولايات المتحدة الأ   وا ،ية الكبرى عموماً  رأسمالر الدول ال  من وجهة نظ  
ما يفـرزه الـسوق هـو       "ن  أوهي   )١٧( كما وصفها مارتن وشومان    ،ية التالية ساسوم على المقولة الأ    التي تق  "الجديدة
 جانب تحرير التجـارة وحريـة تنقـل رؤوس          إلى ،عدم تدخل الدولة  ] نأو.. [.الح تدخل الدولة فهو ط    وأما ،صالح
داء أ في ترسانة الحكومات المؤمنة ب     ستراتيجيةا أسلحة] هي [،وعات والشركات الحكومية  خصة المشر  وخص موالالأ

فقد غدت هذه المؤسسات هي     .. . وفي ترسانة المؤسسات والمنظمات الدولية المسيرة من قبل هذه الحكومات          ،السوق
 ـ . . المال أسرجل تحرير   أمن  . .دوات التي تحارب بها هذه الحكومات في معركتها الدائرة رحاها         الأ  أو  يءوكل ش

 ن العمل جارٍ إ ف ،ية خطر الدكتاتورية البروليتارية   ومنذ نها .. .ن يخضع لقانون العرض والطلب    أ  من بد لا.. .شخص
  .)١٨("صرار على تشييد دكتاتورية السوق العالميةإعلى قدم وساق وبكل جدية و

فـرغم  .  خاصة في جانبها المالي    ،الفلسفةه  اثبتت عدم جدوى هذ   أ المالية العالمية الراهنة قد      ةزمالأ أنغير  
بعـض  إلـى    بالنـسبة    ، المـال  رأس ورفع القيود والضوابط عن حرية حركة        ،المنافع التي حققتها العولمة المالية    

 واضـعي إلى   في الوقت نفسة خلقت مخاطر وتحديات جديدة بالنسبة          أنها إلا ،الاقتصادات والمستثمرين والمدخرين  
  عبر الحدود استجابة لزوال    موال فقد تنامت تدفقات رؤوس الأ     ؛)١٩( المالية العالمية  سواقن في الأ  لمتعاملياالسياسات و 

 وتحرير القيود الحكومية على دخـول المؤسـسات الماليـة           ،التخفيض من الحواجز على تجارة الخدمات المالية      أو  
لتقـدم التكنولـوجي    تلك الخدمات بسبب ا   كما ازدادت المنافسة بين مقدمي      .  المال المحلية  رأس أسواق إلى   بيةجنالأ

  .والتحرر المالي
 ظهرت طبقة جديدة من المؤسسات غيـر المـصرفية تقـدم            ،ونتيجة لتغيير قوانين الوساطة المالية الدولية     

 وشـركات  ،مين وشـركات التـأ  ، وشـركات الـسندات  ، وبنوك الاستثمار، مثل المستثمرين الماليين ،ماليةخدمات  
 ، المال المحلية والعالمية   رأس أسواقتغيرات مقابلة في هيكل      إلى    وقد قادت هذه التغيرات    .اتوالبرمجي ،الاتصالات
. الأوراق الماليـة   تجارة   إلى ، منح القروض وقبول الودائع    أساسى   المصرفية التي كانت قائمة عل     الأنظمةوتحولت  

 لـدى   وأصبح ، المال رأس أسواق لىإ ، في تمويل عملياتها   ،عمال وكذلك المؤسسات الحكومية   الأوتحولت منظمات   
ة إدار والسندات بسبب الثورة التكنولوجية التـي سـهلت عمليـة مراقبـة              سهم في تداول الأ   أكبرالمستثمرين رغبة   
المؤسسات المالية غير المصرفية في تنافس مع المصارف التجارية للحـصول             ودخلت .تهاإدارالمخاطر وتحليلها و  

دوات  الأ أسـعار انخفـاض    إلـى    دىأ مما   ، المالية المحلية والعالمية   سواقفي الأ على المدخرات وتمويل الشركات     
  .المالية
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 من خلال قدرتها علـى      ، من فوائد العولمة المالية السماح للمصارف بتنويع مصادر تمويل عملياتها          نأومع  
ن يهـدد اسـتقرار   أ خـرى أ من جهـة    ، يمكن لهذا التنويع   نهأإلا   ،ديم الخدمات المالية   والسندات وتق  سهم الأ إصدار

  .ؤ والسيطرة على المخاطر المالية وذلك بسبب عدم القدرة على التنب، الماليةسواقالأ
صـول الماديـة معرضـة       الأ أسعارن اصبحت   أدوات المالية   وراق والأ وقد كان من نتائج اتساع تداول الأ      

 إلى أدى مما   ؛ العقارات أسعارهارت  عندما ان  ،١٩٩٨و ١٩٩٧سيوية عامي   آ كما حدث في البلدان الشرق       ،للانهيار
 كـذلك   وهو ما حدث فعلاً   . خطر الإفلاس  ل ضها بالتالي عرما   ،عجز المدينين عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه المصارف      

  .٢٠٠٨- ٢٠٠٧ة فقاعة الرهن العقاري في الولايات المتحدة في العام أزمفي 
 نتـاج عن قطاع الإ  ) الورقي(فصام القطاع المالي    انفي  هم تطور جرى في ظل العولمة المالية        تمثل أ وربما  

 نتيجـة  ،نتاج مضاعفة القيمة الحقيقية لقطاع الإضعافاًأ منها معاملات ورقية تفوق قيمتها       ول تجري في الأ   ،)العيني(
هذه ن  بأ  علماً .نتاجعمال المضاربة الواسعة التي تنفخ في قيام المعاملات الورقية دون اعتبار للقيمة في قطاع الإ              لأ

الهائـل   ويعرض حجمها    .نتاجا يجري في قطاع الإ     عم  منفصلة تماماً  ،ت الورقية تجري على مدار الساعة     المعاملا
بـسبب الانهيـارات التـي     و. فالانهيار ، فالكساد ، قطاع الإنتاج إلى مخاطر التراجع     ، في الأخير  ،المنتفخ اصطناعياً 

 أو   سواء على المستوى المحلـي     ،صول المالية تضخم الأ  وبسبب   ، قطاع المال باستمرار وبشكل مدمر     يتعرض لها 
 يـتحكم بـه جيـل مـن     ،أخرىإلى صول من سوق  للأ راك السريع  والح ،صول المالية هذا التضخم في الأ   . الدولي

 والمـضاربين بـالعملات     ، والسندات سهم والمتعاملين بالأ  ،مينأناديق الاستثمار وصناديق الت   المديرين الدوليين لص  
  .ةي دولة في مجال رسم السياسة الاقتصادية العاما كله قد جعل عمل هؤلاء يتخطى السلطة السياسية لأ هذ؛جنبيةالأ

ه مـن    وما تـضمن   ،١٩٨١ا منذ تولي رونالد ريغان الرئاسة عام        أمريك النموذج الاقتصادي الذي تبنته      إن
 وخلف فجوة ، فقاعة استهلاكية هائلة أنتج،ها بل والتهاون في تطبيق، وتخفيف القيود،تخفيض للضرائب على الأغنياء

في الاقتـراض    لى استغراق إ و ، من ذوي الدخول المنخفضة     نشوء طبقة واسعة   إلى أدى ،في الدخول  تفاوت واسعة 
ي ظل الفلسفة الليبرالية  ف)٢٠(فوضى وانهيار ماليين شديدين    إلى   دىأ هذا كله    ،همال البيئة والبنية الأساسية   إ و جنبيالأ

 وترك قوانين العرض والطلب تعمل بصورة ،بالحد من دور الدولة في الاقتصاد ،تقضي كما سبق قوله التي ،الجديدة
سلعة فـي   إلى نسانيإل نشاط  وتصفية للملكية العامة وتحويل ك    ، في ظل قطاع خاص حر     ،ا بالاقتصاد  ليتحكم ،ةحر

  .لياتها الاجتماعية تجاه مواطنيها وبتخلي الدولة عن مسؤو،السوق
 خلال الاجتماع السنوي المشترك مع البنـك        ، رئيس صندوق النقد الدولي    "كان-سدومينيك شتراو "وقد حدد   
  : المال العالمية في ثلاثة هيأسواقة التي حاقت بزم الأأسباب ١٣/١٠/٢٠٠٨الدولي بتاريخ 

  .والرقابة في الاقتصادات المتقدمةخفاق التنظيم إ -
  .الخاصةخاطر في المؤسسات المالية ة المإدارفشل  -
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  .سواقليات ضبط الأآالخلل في  -
  

ة زممعالجة الخروج من الأ    إلى    واتخذت قرارات تهدف   ،كثر من قمة  أ عقدت لجنة العشرين     ،ولمواجهة ذلك 
لمخـاطرة  إلى ا  و ،لربحإلى ا ة في مبالغة المصارف في السعي       زم الأ أسباب وقد حصرت هذه القمم      ؛المالية الراهنة 

ة  وفي عدم الني   ، وحصر السبب في التطبيقات    ،قواعدتبرئة المبادئ وال   "أي ،ة بالغموض محاط" منتجات مالية  "ونشر
  .)٢١("لمخالفتها

على قاسم مشترك واحد هو تمكين النظام المالي العـالمي القـائم علـى الفكـر                وقد قامت هذه التوصيات     
لين في مصارف ن جانب مسؤوم "تصرفات خاطئة"ة في نطاق   زم الأ أسبابوحصر    نفسه إنتاجعادة  إي من   رأسمالال

 ،قواعد اللعبة في النهج الرأسـمالي     احتمال وجوده في صلب      أو    ولم تتعرض لوجود خطأ    ،ومؤسسات مالية أخرى  
ى نظام مالي عـالمي     بقاء عل إن هذه القمم قد حاولت الإ      ف ، وبالتالي ."وهي التي تسمح بتلك التصرفات الخاطئة بداية      

فـضل  أية قد تكـون     رأسمالن ال إ" )٢٢( وكما يقول ستغلتز   .اًأساسي مهترئ   أسمالر وقائم على منهج     ،أساسهفاسد من   
 في اقتـصاد    ياًأساس ن تؤدي الرقابة الحكومية دوراً    أولذلك يجب    ،كثرها استقراراً أ ولكنها ليست    ،النظم الاقتصادية 

هـم  أي في   رأسمالظام ال ولكن ذلك سيصيب الن   . .اتزمالحؤول دون تواتر الأ    إلى   هذه الرقابة هي السبيل   و ،السوق
ة مالية هي كمـا     أزم في ظل    ،يرأسمال فماذا بقي من النظام ال     ،تصاد الوطني  وهو عدم تدخل الدولة في الاق      ،ثوابته

 أيدولوجيا"وفشل قوتها الضاربة التي تدعى " الليبرالية الجديدة" فلسفة إفلاس عن علان مدوإيقول ستغلتز نفسه بمثابة 
  ؟"المحافظين الجدد

ن التدخل الحكومي الواسع    أ إلى    الذي ذهب  ،د برهنت الحرب العالمية الثانية على مصداقية الفكر الكينزي        لق
نفاق حكومي فـي    إولكن معظم هذا التدخل الذي جرى بشكل        .  شاملاً ن يحقق استخداماً  أوقي يمكن   في الاقتصاد الس  

 ومنـذ   ،اكل جديدة مكـان مـشاكل قديمـة       لق مش  مما خ  ،غراض عسكرية صرفة   كان لأ  ية عموماً رأسمالقطار ال الأ
 وتحرير  قطار حركات الحقوق المدنية    انتشرت في تلك الأ    ، من القرن العشرين الماضي    ينيات حتى السبع  ينياتالخمس
 والتحيز العنصري والجنسي   ن عدم المساواة  أ إلى   ية يذهب رأسمال لل  شديداً  مما خلق نقداً   ، ومعارضة الحروب  ،المرأة

وظهـرت  . تجزأ من النظـام الرأسـمالي     جزاء لا ت  أ والاستعمار هي    ، وعسكرة الاقتصاد  ،لبيئة وتلوث ا  الاغترابو
لا إة إصـلاح  لا يمكـن  يرأسمالن النظام الأ و،عابرة أو ة هذه الشرور ليست مؤقتنأمدارس اقتصادية جديدة ترى     

 وتكمن العقبة الرئيسية فـي      ،ياًية جذر رأسمالي لل ساسلتركيب الأ  ولا يمكن التخلص منها ما لم يتغير ا        ،بتخلصه منها 
ن السلطة السياسية متولدة عن القوة الاقتصادية التي هي بيد          أ وهي   ،ات في حقيقة مهمة   صلاحطريق تحقيق هذه الإ   

مر غيـر   أ جذري ممكن هو     إصلاح أي   نإ ف ،ولذلك. ات ممكنة إصلاح أي   جراءإ يمنع من     مما ،يين الكبار رأسمالال
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 وهو ما يوضح شعبية المبدأ ،لثروةقامة قاعدة من السلطة مستقلة عن اإية صلاحكة الإذا استطاعت الحرإلا إ ،محتمل
  .)السلطة للشعب( صيلقراطي الأالديم

  
  فريدمان إلى ماركس إلى ثيدم سمآ من الرأسماليالنظام : سابعاً

  انهيار الليبرالية الجديدة وتهاوي النظام الرأسمالي
ن تقسيم العمل والتخصص هما قاطرتا التقـدم        أ و ،انينه لاشخصية ن قو أ و ةلسوق عادل ن ا أكان سميث يرى    

واب اللاشخصيين ن هذا العقاب والثأ و،عاقب السيئت و،كافئ المنتج الحصيفتن السوق أ و، زيادة الإنتاجيةمن خلال
 يسمح للدولـة فـي       ولم ، للحرية الفردية   شديداً  وكان مؤيداً  ،موقفه من الدولة المتدخلة معادياً    وكان  . يتعلقان بالإنتاج 

  .)٢٤(شغال العامة وحراسة الحرية الفرديةلا ببعض التدخل المحدود كالقيام ببعض الأإنظريته الليبرالية 
ففيه خرق لقانون تبـادل     . قانونية واجتماعية واقتصادية  : ى شت  فقد رأى في سوق سميث عللاً      ، ماركس أما
 نتـاج  ثمة في الساحة الاقتـصادية فـيض الإ        وأخيراً ،اطلينفيض الع  و ،وإنتاج للفقر . )ة العمل مع سلع (المتساويات  

 أو ،تلاف المنتوجـات  إ ب نتاججة فيض الإ   وجرت معال  .)٢٥() المال أسواق( وانفصال البيوع عن     ،)الاقتصاد الحقيقي (
 ،١٩٢٩ فضربت ضربتها الكبرى في الكساد الكبير عام         ، المال أسواق أما.  خلال فترات الكساد   نتاجض سقف الإ  خف
مانيا في ثلاثينيـات    لأ وسبق صعود النازية في      ،١٩١٧كتوبر البلشفية في روسيا عام      أ/تشرين الأول ي تلا ثورة    الذ

يقل كثافة عنه     وتدخل لا  )لمانياأفي روسيا و  ( وكان الحل في الحالتين تدخل كثيف للدولة اللاليبرالية          ،القرن الماضي 
للرئيس روزفلـت فـي الولايـات المتحـدة      (The New Deal) الصفقة الجديدةفي  متمثلاً في الدول الليبرالية

 واسـتناداً .  نفسها من القرن الماضي في ظل الفكر الكينزي الجديد الذي شاع في تلك الفترةينياتية في الثلاث مريكالأ
 رض السوق الحرة والمفتوحة خلال القرن العـشرين أ قامت الدولة الليبرالية على سميثجنة توازن السوق عند     إلى  

ثرها التيار الليبرالي الجديـد بقيـادة ميلتـون         إدولة الرفاه التي نشأ على      في   أولاًمتمثلة   )١٩٩١-١٩١٧(الماضي  
 انقلاباً ليقود ،)يةمريكيات المتحدة الأ وريغان في الولا،وتاتشر في بريطانيا(وفريدمان ومجموعة في جامعة شيكاغو 

خفض بعض تكاليف   (ية  نتاج وبات الخطاب السائد هو خطاب الإ      .املاً ش  غربياً  التي كانت نموذجاً   ،على دولة الرفاه  
  .) الضرائب، الضمان الاجتماعي للعاملين،مينأ الت،الأجور: الإنتاج

فـي  " نهاية التـاريخ  " ـبن الليبرالية الجديدة التي احتفت      إ ف ،ة المالية العالمية السائدة   زم في ظل الأ   ،واليوم
أي فـي   ، المـال أسواقة في زمهل الأ: بحث عن بدايات التاريخ الليبرالي الجديد    تجد نفسها مضطرة لل    ،ينياتالتسع

 في  أساسالقطاع المالي الذي يقوم بدور        الحرية الممكنة في   حدود وما   ؟ في الاقتصاد الحقيقي   أو ،الاقتصاد الوهمي 
  ؟القروض غير الحميدة والعمولات والعقارات وبسهمهم في المضاربات في الأأالاستثمارات الحقيقية كما بدور 
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ن أ غير وارد بعد     مراًأصبح  أن التبجح بعدالة السوق     أة المذكورة   زملقد كان من النتائج التي ترتبت على الأ       
 حيث ضـغط  ،الاقتصاد العالمي المتشابكة كلهايقاع الاضطراب في منظومة إ المال أسواقن بمقدور  أ صار واضحاً 
المزيـد مـن    إلى  تدفع كلها  ،سياسي من خلال الدولة    والضغط ال  ،مجتمعي والضغط الأخلاقي ال   ،اكسةالمصالح المتع 

رغامه على   لإ ، المال رأس للمزيد من لجم     سميثطياف  أطياف ماركس و  أافر  رجح ستتض وعلى الأ "الضبط والرقابة   
 ،ثـر  أك مجتمعيـاً  أي جعله كيانـاً ،جة السوق لنوع من ضوابط وبرموإخضاع ،مساك بغرائزة المتفلتة في الربح   الإ

  .)٢٦(..".قلأ وفردياً
 ـثارتهـا   أن حالة الاضطراب الاقتصادي التي      إ"وكما قال الرئيس الفرنسي ساركوزي في خطاب له          ة أزم

فـول  أنظام العولمة يقترب من نهايتـه مـع         ] نإو. [. وضعت نهاية لاقتصاد السوق الحر     ،يةوروب المال الأ  أسواق
 سـواق فكرة القوة المطلقة للأ    ]نإو.. [.مت في انحراف مساره   سره وساه أية فرضت منطقها على الاقتصاد ب     رأسمال

 فكرة  يضاًأ على حق كانت      السوق دائماً  أنوفكرة  . تدخل سياسي كانت فكرة مجنونة    أي   أو   ي قواعد أومنع تقييدها ب  
  .)٢٧("مجنونة

  
  :)٢٨(يةأساسمور أة المالية قد حسمت ثلاثة زمن تداعيات الأأومن الواضح 

  .ما كان عليه قبل اندلاعها إلى د العالمي لن يعود الاقتصانأ الأول
 ضـرورة تـدخل   وأكدت ، فلسفة الليبرالية الجديدة  إفلاسعن   علان مدو إ كانت بمثابة    ةزمالأ هذه   نأ ثانيال

  . بوضع ضوابط على عمليات المضاربةالدولة
 ـ. عالميفي النظام المالي ال  فقدان الولايات المتحدة مكانتها كالدولة العظمى   ثالـث ال ام المـالي  وسيغدو النظ

ن إ ":ي ساخراًمريكسبق للبنك الفدرالي الأالرئيس الأ ،(Paul Volker)  بول فولكر وقال،الأطرافالعالمي متعدد 
 قد  - مع المساهمين الموهوبين فيه وكل المكافآت الغنية التي يوفرها           -] الليبرالي الجديد [النظام المالي الجديد الرائع     

 لا يمكن غنىسفر عن أ ، كما هو واضح هشاً مالياًنظاماً ية الجديدة قد خلقرأسمالن نوع الإن السوق وفشل في امتحا
  .)٢٩("خطر انهيار مروع ل وفي الوقت ذاته راح يعرض النظام ككل بشكل مستمر،لبعضإلى ا بالنسبة هتصور

 وذلك لعدم وجـود     ، الضحايا  لمعالجة ت مهيئة  ليس ةالسوق الحر  "نييورك تايمز  لصحيفة   آخروقال اقتصادي   
  .)٣٠(" وأولئك الذين خسروا بيوتهم،عمل ليس هناك حافز سوق للتعامل مع العاطلين عن ال،دافع ربحي
ثناء مشاركته فـي  أو ،ة شركة مايكروسوفت العملاقةإداررئيس مجلس  ،(Bill Gates) غايتسبيل  وأما

 بضرورة شق طريق اقتـصادي ثالـث         مطالباً ،ي العالمي الرأسم فقد انتقد بشدة النظام ال     ،منتدى دافوس الاقتصادي  
  .)٣١(...لية الاجتماعيةوالمسؤ ويوازن بين الربحية

  ي مستقبلاً؟رأسمالفكيف سيكون عليه النظام ال
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  ؟يرأسمالماذا عن مستقبل النظام ال: ثامناً

 The Neo – New) النظريـة الكلاسـيكية المحدثـة الجديـدة     أو إن انهيار فلسفة الليبرالية الجديـدة 

Classical Theory)،  يشوبه ا يزال قائماًم إذ ،ن يسقطأ ولكن دون ىيهتز بل يتهاوقد جعلت النظام الرأسمالي 
 التـي   ،ن يشفيه من علله الجـسام     في أ مل  أ بانتظار العلاج الذي ي    ، الوهن والضعف داخل غرفة الإسعاف      من يءش

 مـن القـرن     ول وحتى العقد الأ   .العشرين الماضي تقريباً  ى القرن   ات المالية المتكررة على مد    زمحلت به نتيجة الأ   
تضعضع بعض   إلى    فأدت ،خيرةة مالية واجهته خلال العقود الثلاثة الأ      أزمعنف  أ في ظل    ، الحالي حادي والعشرين ال

  :ما يليفي  متمثلة ،ليها سابقاًإشرنا أهم ثوابته التي أمن 
 وجاءت  . وغياب التنظيم والرقابة والمتابعة    ،الاقتصادي الكامل تحرير   وال ،عدم تدخل الدولة في الاقتصاد     -
 لاًامـو أن تنفذها وتمنحهـا     أمستجدية الحكومة ب   ،اأمريكمين في   أ من قبل كبريات البنوك وشركات الت      صلاًأالمبادأة  

 دافعـي   أمـوال  إلـى  بحاجة   الآن أصبحت ،ن كانت تعارض فرض الضرائب    أ وبعد   .تهاأزمطائلة كي تخرج من     
خل الحكومة فـي     كان خيارها الوحيد هو عدم تد      أنوبعد  . )٣٢(رائب من الطبقة العاملة لكي تبقى على قيد الحياة        الض

وسيأتي الوقت الذي   . نقاذ المستثمرين من أنفسهم   افة لإ  نرى فجأة حكومة نشطة للغاية تتدخل بكث       ،الشؤون الاقتصادية 
إلـى   بالإضافة ،الحد من استثمارات المضاربة    وبالتالي   ،سهمفكار مثل فرض ضرائب على التجارة بالأ      أتطرح فيه   
  . المالرأس على أخرىفرض قيود 
  وبصورة تلقائيـة  الحرة تقود حتماًسواقن الأأ إلى ثبوت خطأ النظرية الاقتصادية الكلاسيكية التي تذهب       -

 الماليـة وانتـشار البطالـة       سواقالأ ومنذ انهيار    ..بما في ذلك اليد العاملة     ،تأمين العمالة الكاملة للموارد كلها    إلى  
لاسيكية  التصحيح الذاتية الك   آلية أن تبين   ،)١٩٣٣ – ١٩٢٩( القرن العشرين الماضي     ينياتة ثلاث أزمبان  إوالكساد  

 وفـي   ، خاصة في ظروف انعدام الثقة وعدم اليقين       –  لا تصح دائماً   لأقلعلى ا  نهاأو ، الحرة غير صحيحة   سواقللأ
 صـحة    وتبينـت عندئـذ    ،استهلاكياً أو   واء كان استثمارياً  ي وضعف الطلب الكلي الفعال س     ظل الانكماش الاقتصاد  

الكلي الفعال هو الذي يخلـق  ن الطلب أ على مبدأ  ،(Say)ساي  النظرية الكينزية التي قامت على العكس من قانون         
ي من   والعرض الكل  ،هةن ج  الفجوة بين هذا الطلب م     ء عن مل  ن يكون قاصراً  أن القطاع الخاص يمكن     أ و ،العرض

مر في ظل غياب التلقائية الكلاسيكية التي ثبت خطؤها وقصورها           وبالتالي ضرورة قيام الدولة بهذا الأ      ،جهة أخرى 
 .)٣٣(عن فعل ذلك

 خاصة منـه احتكـار      ،غياب المنافسة التامة التي يفترضها النموذج الكلاسيكي وشيوع حالات الاحتكار          -
ع والخـدمات   من السلنتاج في تخصيص الموارد وتوزيع الإ وفعالاًن يكون مرناً أ من   عارس مما يمنع جهاز الأ    ،القلة

 .ية المطلوبةنتاجي بين الفنون الإ والاختيار العقلان،ل عادلكفراد بشبين الأ
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 ، في ظل التحرير الاقتصادي وغياب التنظيم والرقابة الفعالين        ،لمؤسسة القانونية للملكية الخاصة    ا أنثبت   -
 نتاجة الإ إدار ولا في    ،الة في تحقيق تخصيص كفوء للموارد      لم تكن فع   ،إدارتها عن   الأعمالصال ملكية مشاريع    وانف

  الملكيـة الخاصـة دائمـاً       وبالتالي لم تؤد   .أمثل ولا حتى في تعظيم العوائد تعظيماً     .. .ة رشيدة دائماً  إداروالتوزيع  
  .متابعة والتوجيه الحكوميابة والتقصير في غياب الرق أو وظائفها دونما خطأ

 ،)الحقيقـي ( على   )الورقي( وغلبة الاقتصاد المالي     ،تها كذلك ي التي ثبت عدم صح    سيادة الاقتصاد الحقيق   -
  .غياب التنظيم والرقابة الحكوميينفي ظل العولمة المالية والتحرير المالي و

  
 ممـا   ،ادالكامل لرقابة الدولة على الاقتص     سقط النموذج الكلاسيكي الليبرالي الجديد نتيجة الاستبعاد         ،وهكذا

أن إلـى   مما حدا بحكومات البلدان الرأسـمالية المتقدمـة         ،تهاوي السوق بكل مؤسساته   وضاع و انقلاب الأ  إلى   دىأ
  .نقاذ البنية الرأسمالية التي تهاوتتتدخل لإ

  نظام آخر جديد   هحل محل ي في ظل انهيار ثوابته تلك؟ هل سيسقط لي        رأسمالما مصير النظام ال   :  نتساءل وهنا
ي رسـم نظـام    يستفيد منها فحداث الماضي القريب والبعيد عبراًأخذ من أ يآخرسيبقى ولكن بشكل  هو   أو ،مغايرو
 جانب إلى ،وحتى سياسية ، اجتماعيةأخرى وأهداف ، معايير قيمية وذا،شية وحيوانيةقل وحأ و،كثر واقعية وإنسانيةأ

  ؟أصلاً الاقتصادية أهدافه
  تالي ما خصائص هذا النظام الجديد؟وبال

ن النـاس   أ تكمن في تأكيد     ؛ الليبرالية الجديدة  خيراًأ ومن ثم المحدثة و    ،الأوليةإن مشكلة النظرية الكلاسيكية     
فكار التـي لا    ذه الأ فراد يتحدد به  ن سلوك الأ  أ و ،لآراءنه ليس هناك من طريقة لتغيير هذه ا       أ و ،ء معينة آرايولدون ب 

  كما ،ية لم تكن طبيعية   رأسماللسابقة لل ن النظم الاقتصادية ا   أ و ،الرأسمالية هي نظام طبيعي وخالد    ن  أو ،يمكن تغييرها 
ن يحتسب بشكل عقلاني فـي كـل       أ و ،ن يتنافس دون كلل   أ و ن يكون شرهاً  أنسان  إ ميل طبيعي لكل     بأنه ادعت   نهاأ

جميـع تفـضيلات     ، معطى بـالولادة   ء كشي ، الكلاسيكية  المدرسة وتأخذ. نشاط اقتصادي آخر  أي   أو   عملية شراء 
  .)٣٤( بنظام معين من التفضيلاتا الناس ولدوأنلى إ و،المستهلكين الفردية
 الرئيـسية    والتراكم هـي الـدوافع     ، والاسترباح ، الصالح الشخصي والحيازة والتملك    نأ إلى   سميثوذهب  

 فيه الصالح الشخصي ليتحقق الصالح      ن يقتصر على توفير نظام يعمل     أن الدور المناسب للحكومة يجب      أ و ،للأفراد
 ينـدفعون    الناس أن إلى ،نكليزي بمارشال الإ   المحدثون بدءاً   ذهب الاقتصاديون الكلاسيكيون   ، وكما سبق قوله   ،العام

شـباع ذاتـي    إ أكبر وفي تحقيق    ،لرغبة في الحصول على عوائد نقدية     با ، وبشكل رئيس  ،في نشاطاتهم الاقتصادية  
شباع كأفضل نظرة طويلـة     تعظيم الربح والإ   إلى   الذي يهدف " المواطن الاقتصادي " فكرة   نأ واعتبر هؤلاء    ،ممكن
  .خرآافتراض  أي  منأكبرفراد الاقتصادية بدقة نها تفسر نشاطات الأأو نسانيجل للسلوك الإالأ
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نمـا هـو    إ ،يدةجدي الذي تتبناه النظرية الكلاسيكية المحدثة كما الفلسفة الليبرالية ال         رأسمالن هذا النموذج ال   إ
 ومع  ،نسانيفي المجتمع الإ  ة  نه يتعارض مع بعض الخصائص الثابت      لأ ، مجرد بعيد عن الواقع العملي     نموذج نظري 

 ويمنـع   ، اجتماعية ونفسية فادحـة    اًضرارأن تطبيقه   م مما قد ينتج     ،نسانية والعلاقات الاجتماعية  بعض السمات الإ  
  .)٣٥( يمنع من استمرارهلأقلعلى ا أو ،مليقق هذا التطبيق في الواقع العبالضرورة من تح

نـسان  نسانية التي تبنى على حـب الإ الطبيعة الإلى ع ن مشكلة هذا النموذج تكمن في مبالغته في الارتكاز إ
 حـد أالمبـدأ الـذي صـاغه        إلى    استناداً ، على مصالح مجتمعه   ة وتقديم مصلحته الخاص   ،ثرةللتملك والتراكم والأ  

 أو   ليس من السهل كبتها    ،الإنسانيةوهي سمة لصيقة بالطبيعة     .. ."كون؟أ فلمن   ،م أكن لنفسي  إن ل "ت اليهود   االحاخام
ن أ"ليه من إما ذهب  مين فيأذهب مع المفكر العربي المصري جلال أني إ ف،وبالتالي .جبار الفرد على التخلي عنهاإ

 ،الأجمـل  أو   فضل وليس بالضرورة الأ   ، المنتصر فيها هو الأقوى    ، الغاب شريعة النظام الرأسمالي القح هي شريعة     
 صـل نساني في الأ  ن نشأة المجتمع الإ   إف" ولذا   .)٣٦("الجمالية أو   خلاقيةوالضعيف فيها مهزوم مهما كانت جدارته الأ      

دنى من حماية الضعيف من بطـش       أ كانت لمنع هذا النوع من الظلم ولتوفير حد          ؛بسط صورة أواختراع الدولة في    
وكان مجرد الاعتراف بمسؤولية الدولة عن      . أخرىب أو بدرجة   ، لهذا الغرض  ولة تتدخل دائماً  ت الد  وكان ،)٣٧("القوي

 مما كـان    أكبرالاجتماعية  صادية و  بدور الدولة في الحياة الاقت      اعترافاً ،"حماية النظام العام  "عن   أو   "مناستتباب الأ "
ن إلا بل   . ليه فلسفة الليبرالية الجديدة   إ ذهبت    وما ، الكلاسيكي المحدث  النموذجحسب  بي  رأسمالنصار النظام ال  أيظنه  
و حتـى   أ  لمنع الاحتكار  أو ،من الداخلي ما لتحقيق الأ  إ ،آخر بدور مهم للدولة   إلى   نفسه كان يعترف من حين       سميث

  .)٣٨(لمنع انتشار البطالة
 وانعـدام  ،رقابـات  وغياب ال،ورفع القيود ،لماليا والتحرير ،ية والعولمة المال،وفي ظل العولمة الاقتصادية 

 –  منفلتاً الليبرالي الجديد نظاماً   – قد جعل من النموذج الكلاسيكي       ؛ن وجد إتطبيقه   و عدم الاهتمام بمتابعته   أو   التنظيم
ات اقتصادية ومالية دولية متعاقبـة  أزمن ينتج عن ذلك ألى إ انهياره وإلى  عملياًأدى مما ، وغير منضبط  ،وفوضوياً

تـه  أزم الحـالي ب   حادي والعشرين  من القرن ال   ولالعقد الأ  إلى   لعشرين الماضي وصولاً  ومدمرة على مدى القرن ا    
 خاصة المتقدمة منهـا فـي الولايـات         ، للاقتصادات العالمية  شد تدميراً قسى في تاريخ العالم والأ    المالية العالمية الأ  

تينية وبلـدان شـرق     ا اللا أمريك الهند و   والبلدان المتوسطة النمو في    ، والاتحاد الأوروبي واليابان   ،الأمريكيةالمتحدة  
  .وجنوب شرق آسيا

ن يكـون هـذا البـديل النظـام         أما البديل عن هذا النموذج الكلاسيكي الليبرالي الجديد الفاشل؟ هل يمكن            
مل أنسانية التي ي  ية في الطبيعة الإ   ساسن هذا النظام يتعارض كذلك مع بعض السمات الأ         لأ ،ظن ذلك أالاشتراكي؟ لا   

 وبالمصلحة المجتمعية   ،ةثريثار بدل الأ   فيستبدلهما بالإ  نانيتة وفرديته أ ينكر فيها الفرد     ،طبيعة ملائكية  إلى   لهافي تحو 
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 وهو وضع بالغ في تجاهل قوة ،نفسه ولو كانت به خصاصة في   ويؤثر   ، وبالمجتمع قبل نفسه   ،قبل مصلحته الخاصة  
  .و تعارضت مع مصلحة المجموعالدفع الموجودة لدى الفرد لتحقيق مصلحته الخاصة حتى ل

 ،ةثارة الشعور بالولاء للمجموع   إل  وبالغ الاشتراكيون في قدرة الدولة على تحريك المشاعر الفردية من خلا          
 وهـي   ،حبه للتنوع والابتكـار   و التغيير إلى   نسان الطبيعي  وكبت ميل الإ   ،ن غيره موتجاهل رغبة الفرد في التميز      

  .جبار الفرد على التخلي عنهاإ ليس من السهل كبتها و،الإنسانيةسمات لصيقة بالطبيعة 
خير من حريات فيحرمهم في الأ و،فراد على الاحتمالويسبغ النظام الاشتراكي على الدولة قوة تفوق قدرة الأ

  .)٣٩(ية وغريزية بالطبيعةأساس
 ـ و ،نسانية التي تتعارض مع بعض سمات الطبيعة الإ       ،دت هذه الممارسات غير الواقعية    أوقد   ن بـين   هي م

فـي  و ،تي الـسابق ا النظم الاشتراكية التي كانت سائدة في الاتحاد السوفي     إضعاف إلى ؛متطلبات النموذج الاشتراكي  
  .سقوطها إلى  مما قاد في النهاية،لشرقية والصينا اأوروببلدان 

رالـي الجديـد    ن انهار النمـوذج الكلاسـيكي والليب      أذن بعد   إماذا سيكون عليه النظام الاقتصادي العالمي       
 القرن العشرين الماضي؟ وهل هناك مـن درس         ينياتن سقطت النظم الاشتراكية من قبل في ثمان       أبعد  و ،يةرأسماللل

والاشتراكية؟ ما ة يرأسمالصليين للية والاشتراكية التي انتهت بانهيار النموذجين الأرأسمالجرى تعلمه من التجارب ال  
   الحالي؟حادي والعشرينقل على مدى القرن العلى الأذي سيسود هو نموذج النظام الاقتصادي الجديد ال

  
  النظام الاقتصادي الجديد: تاسعاً

 ،"كثر توازناً أ" و صوليةأقل  أ ياًرأسمال  سيكون نظاماً  ،ن يسود العالم  أن النظام الاقتصادي الجديد الذي يتوقع       إ
 فـي   سـواق  توازن بـين دور الدولـة ودور الأ        يتحقق فيه  و . في المجال الاقتصادي   ياًأساس دوراًفيه الدولة   تؤدي  

كثر مما كـان عليـه فـي        أ  ويصبح فيه دور الدولة تدخلياً     ،الآخرا على   محدهأن يطغى   أالاقتصادات الوطنية دون    
 ، سياسات مـضرة بالاقتـصاد الـوطني       وأي ،سارات خاطئة ينتجها القطاع الخاص    م أي    تصحيح  مستهدفاً ،السابق

 وحتى سياسـية    يضاًأ وسيكون للنظام الجديد في ظل تدخل الدولة توجهات اجتماعية           ،ها يمارس ،الإنسانيوبالمجتمع  
 التي  ،مساراته ذات الطابع الفردي الصرف     بل تصحح    ،ن تضحي بالصالح الخاص   أتهدف لخدمة الصالح العام دون      

لدولة ضـرورة تفرضـها      وسيكون تدخل ا   ،ة والسياسية التي قد تترتب عليها     ثار الاجتماعي خذ في اعتبارها الآ   ألا ت 
 ،ي لمرحلة نموها الاقتـصاد     تبعاً ،ف في درجة التدخل بين دولة وأخرى      مطالب اقتصادية واجتماعية قوية مع اختلا     

 إلى قربنه الأ لأي قائماًرأسمالوسيبقى النظام ال.  ومدى طموحها لتحقيق تقدم سريع،ومدى عمق مشاكلها الاجتماعية
كثـر  أن تصبح اجتماعيـة     أ تتشذب واحتمال    أن إمكانية رغم   ، لن تتغير بشكل حاسم    نهاأتي يبدو   الطبيعة البشرية ال  

 ـأن وعلـى  ،وبما يوازن ما بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية.. .نالآحتى  مما عليه   أكبرنسانية بدرجة   إو ون  يك
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.  وبالتالي المجتمع المدني ،طنينما التوجيه لصالح الاقتصاد الو    إ و ، هدفه ليس التحكم   ، عقلانياً التدخل الحكومي تدخلاً  
 تكون وإنما ،لا تكون السلطة السياسية متولدة عن القوة الاقتصادية التي هي بيد الرأسماليين الكبار            أ من المهم    نإكما  

  .عدة من السلطة مستقلة عن الثروةقائمة على قا
ات الاقتـصادية بـين     ن يتحقق توازن في الـسياس     أ سيكون من المتوقع     ،يةصلاحفي ظل هذه التغيرات الإ    

 الأسـواق  إخـضاع وسـيجري   . قق الاستقرار والنمو الاقتـصاديين    يح  بما ،اقتصادات العرض واقتصادات الطلب   
 وذلك  ، والشفافية العالية في عملياتها    ،والمتابعةة   للرقابة والمحاسبة والمساءل   ،ولين عنها ؤوالمس ،والمؤسسات المالية 

 فـي    فعـالاً  وميـة دوراً  وستؤدي الرقابة الحك  . )٤٠(ئية تقام لهذا الغرض   من خلال مؤسسات رقابية وتنظيمية وقضا     
رى فـي   أنـي   إ و .)٤١(ات المالية زموستكون هذه الرقابة هي السبيل الوحيد للحيلولة دون تكرار الأ         . اقتصاد السوق 

ولكن . رية باقية على حالهاي ما دامت الطبيعة البشرأسمالة المالية العالمية الحالية لن تطيح بالنظام الزمن الأالنهاية أ
  وفـي  ، بالجانـب الاجتمـاعي والـسياسي       واهتماماً  ارتباطاً وأكثر ،خلاقيةأ وعقلانية و  كثر توازناً أالنظام سيصبح   

 مـن النمـوذج     وإنسانية  استقراراً وأكثر ؛ وسياسياً ، واجتماعياً  عليه اقتصادياً  ،ا يزال م و ،أفضل مما كان  المحصلة  
  مـسبقاً   وشـرطاً   وسيكون فيه دور الدولة العقلاني والملتزم حاسـماً        ،رالي الجديد الفاشل  الكلاسيكي المحدث والليب  

عمار العالم إالتي يقوم عليها   اللبنة الوحيدة وقانونياً وستبقى الدولة موضوعياً،وضرورة لازمة لاستقراره واستمراره
ولمة المالية المنفلتة صادية المتحررة بجنون والع وسيتم الحد من العولمة الاقت،ومؤسساته الناظمة وتشريعاتها السارية

  .ي والعالمي للدولة على النطاقين المحلأكبر مع دور ،بشكل غير عقلاني
ات جذرية في بنية النظام المالي إصلاح إجراءن المجتمع الدولي مطالب بأعمر شابرا في  إلى  خيراًأونذهب  

سلامي لضمان سلامة نا يرى ضرورة تبني بعض عناصر النظام الإ وه،الإسلاميكتلك التي ينادي بها النظام المالي 
ضرورة زيادة نسبة حقـوق المـساهمين فـي         :  هي – كما يقول    – وهذه العناصر    ،واستقرار النظام المالي العالمي   

  في المعاملات المرتبطة بالقطاع الحقيقـي      ساس حصر الائتمان من الأ    ،نشاء الديون إجمالي وتقليل نسبة    التمويل الإ 
لضمان تحرك توسع الائتمان في خطوات تتماشى مع نمو الاقتصاد الحقيقي وعدم تشجيع المـضاربات والمقـامرة                 

 وكذلك ضرورة التحكم والسيطرة على الائتمان لضمان عـدم تجـاوز            ،عدم استقرار النظام المالي   إلى  التي تؤدي   
 ، وليس فقط البنوك التجارية    ،ات المالية كافة  الأنظمة الصحيحة للمؤسس  ضع  وو ،لائتمان قدرة المقترض على السداد    ا

  .)٤٢( للمخاطر عليها حتى تظل سليمة وليست مصدراًوالإشراف
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  لهوامشا
  

  .يةمريك الأLos angelos times نقلا عن صحيفة ،٢٠٠٩\٢\٧ بتاريخ ردنيةالأالرأي عن صحيفة 

 الدسـتور  المنشور فـي جريـدة       ،" المال العاقبة    أسواقة  زمالاقتصاد السياسي لأ  "فيصل مصطفى النقيب    
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